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كثر الحديث هذه الأيام عن تباطؤ اقتصادي وشيك بسبب تراجع أسعار النفط في 
الأسواق العالمية، وما يتبعه من تراجع في الإنفاق العام، ورغبة لدى المستهلكين في 

ضغط النفقات ما يؤثر سلباً على انشطة الأعمال كافة.
ويغفل المتحدثون عن التباطؤ الفرص الاستثمارية الهائلة التي يولدها سواء على 
مستوى الأفراد من أصحاب المدخرات أو المؤسسات المالية الراغبة في التوسع 

استثمارياً أو حتى إعادة هيكلة استثماراتها رغبة في تعظيم الأرباح. 
وعلى الرغم من أن كلمات مثل «التباطؤ» و«الركود» و«الانكماش» مزعجة 

للاقتصاديين وواضعي السياسات بشكل عام في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها دائما 
ما تكون مرتبطة بالبحث عن أفضل الفرص الناتجة من تراجع الوضع الاقتصادي، 

باعتبارها جزءا من طبيعة الدورات الاقتصادية والتقلبات التي شهدها العالم.
والمعروف أن المستثمرين طويلي الأجل سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات هم الأكثر 

قدرة على جني الأرباح من الأزمات، بخلاف أولئك الراغبين في تحقيق أرباح وقتية 
سريعة.

ويرصد «البيان الاقتصادي» في «ملف الأسبوع» أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة 
للمؤسسات والأفراد في القطاعات كافة وعلى رأسها أسواق المال، الضيافة، العقارات، 

المشاريع الصغيرة، التجزئة وغيرها.  
ويمكن القول بأن هناك العديد من المجالات الاستثمارية التي يتوافر فيها الكثير من 
الفرص الحقيقية والمجزية جراء أي تباطؤ اقتصادي محتمل أو ربما أيضا في الركود، 

ومنها: الدمج والاستحواذ ، التوسع المحلي والإقليمي للشركات، إصدارات الصكوك 
والسندات، إعادة تشكيل محافظ الأسهم والسندات، شراء العقارات بغرض التأجير، 

تأسيس أعمال جديدة.
وعموما تبدو الفرص السانحة أكثر في قطاعات الاستثمار طويل الأجل سواء في 
الصناعة أو الخدمات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطجة، فضلاً عن قطاع 

التخزين والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

ويسمح تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى فعليا بوجود فرص فعالة لزيادة معدلات 
الاستثمار عبر انتقال رؤوس الأموال.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، وعت الإمارات عموما ودبي خصوصا دروس الأزمة 
المالية العالمية، ووضعت من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات ما يكفل 

استدامة النمو الاقتصادي رغم أي تحديات تطرأ إقليميا ودوليا.
وينعكس هذا التوجه نحو تنويع الاقتصاد في البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، 
إذ ذكرت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 

في أول تقارير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» أنه تم تسجيل نسبة زيادة بلغت 
١٦٪ للمشروعات الجديدة خلال عام ٢٠١٥، لتصل إلى ٢٧٩ مشروعاً، مقارنة مع ٢٤٠ 
مشروعاً في عام ٢٠١٤، وبقيمة تصل إلى ٢٠ مليار درهم (٥٫٣ مليارات دولار). وبلغ 
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى دبي، خلال ذات العام  ٢٨٫٦ 

مليار درهم، بحسب «مؤشر فاينانشال تايمز ماركتس».
وفيما يتعلق بالمستوى التكنولوجي للاستثمارات الأجنبية المباشر في دبي خلال العام 

الماضي، فقد بلغت نسبة المشروعات المصنفة كمشروعات عالية ومتوسطة التقنية 
إلى ما نسبته ٧١٪ من إجمالي المشروعات الجديدة.

أما أهم قطاعات الأعمال التي سجلت أكبر عدد من مشروعات الاستثمار الجديدة في 
عام ٢٠١٥ فتمثلت في الخدمات المهنية، وخدمات تقنية المعلومات، والمواصلات، 

فضلاً عن قطاع التخزين والتمويل والتجزئة، لافتاً إلى أن تلك القطاعات سجلت ١٦٤ 
مشروعاً استثمارياً، تمثل ما نسبته ٥٩٪ من إجمالي المشروعات في عام ٢٠١٥.

وسمح انخفاض أسعار الوقود بإحداث تأثيرات إيجابية مباشرة في تكاليف العمليات 
التشغيلية للشركات في دبي، خاصة تلك التي تعمل في مجالات البناء والتشييد 

والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
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أكّد خبراء اســتثمار أن تنــوع ومرونة 
والإمــارات  خصوصــاً  دبــي  اقتصــاد 
عموماً يســتطيع خلق الفرص من قلب 
الأزمــات، مشــيرين إلــى أنــه بالرغم 
مــن بيئــة انخفاض أســعار النفط التي 
تعيشها المنطقة، وما صاحبها من ظلال 
التباطؤ الاقتصــادي إقليمياً، والتقلبات 
الاقتصاديــة العالميــة، إلا أن الدولــة 
تمكنت بفضل خطواتها الاســتباقية من 
تخفيف وطــأة التباطؤ وتعـــزيز مناخ 

الاستثمار في الوقت ذاته. 
وأشــار الخبراء إلى أن الركود يخلق 
الفرص بالنسبة لأنشطة عدة منها الدمج 
المبتكــرة  والمشــاريع  والاســتحواذ، 
والاســتفادة من الفرص فــي قطاعات 
جديــدة، لافتين إلــى أن التقاعس عن 
تحريــك الســيولة ليــس دائمــاً الخيار 
الأمثــل، حتى فــي ظــروف الانكماش 
الاقتصادي، وأن تعزيــز التواصل البنّاء 
والمســتثمرين  البنوك  بيــن  والتعاون 
يضمن عدم تحديــد ضياع تلك الفرص 
الاســتثمارية مــن جهة وعــدم ضياعها 
من جهة أخــرى، وأن وضوح النية من 
جانب المســتثمرين يدعم فرص نجاح 

مشاريعهم، ويجنبهم التعثر.

وقــال عبدالــعزيــز الغريــر، الرئيــس 
التنفيــذي للمشــرق: إن القوانين التي 
تدعــم موقف  أطلقتهــا دبــي أخيــراً 
المستثمرين في تحديد فرص الاستثمار 
بشكل أفضل من أي وقت مضى، مشيراً 
إلى أن إصــدار قانــــــون «مركز دبي 
مهمّة  خطــوة  الاقتـــصــادي»  للأمــن 
تســاهم في تطــوّر دبـــــي وتعـــزيز 
موقعهــا مــــركــزا ماليــا واقـــتصاديا 
عالميا. ويؤكد شــــفافية القطاع المالي 
في دبي، إضافة إلى توفيره مســتويات 
عاليــة مــن الحــمايــة للاســتثمارات 
والمســتثمرين.وأضاف: إن تعزيز أمن 
النظــام المالي والأمــن الاقتصادي في 
دبــي يزيد فــي ثقة المســتثمرين في 
الإمارة، ويوفّر فرصــاً متنوعة للأعمال 
فيهــا، ما يتيح لها اســتكمال دورها في 
مواكبــة احتياجات بيئــة الأعمال، وهو 
مــا يعزّز مكانــة دبي الرياديــة ويتيح 
للشــركات اتخــاذ القــرارات الصائبــة 
وتحصين محفظتها المالية ضدّ المخاطر.

وقال كريســتوف لولاندر، المدير العام 

لمكتب دبي، مجموعة البنك السويسري 
«لومبــار أودييــه»، إن بيئــة انخفاض 
أســعار النفــط تفتح مجــالات وفرصاً 
جديــدة للشــركات العائليــة للتوســع 
عالميــاً، مشــيراً في الوقت نفســه إلى 
أن الدولة شــهدت العديد من التقلبات 
على أسعار النفط صعوداً وهبوطاً على 
الماضيــة. وتمكنت من  العقــود  مدى 

تجاوز تلك التقلبات بنجاح. 
الحالي فرصاً  المنــاخ  وأضاف: خلق 
استثماراتها  لتنويع  العائلية  للشــركات 
الأســواق  فــي  اســتراتيجي  بشــكل 
العالمية، ولكن في الوقت نفســه أبرز 
انخفاض النفط أهميــة إدارة المخاطر 
الاستثمارية بشكل اســتراتيجي، ونحن 
ملتزمــون بتحديد أفضــل تلك الفرص 

لتلك العائلات.

وقال أســامة آل رحمــة رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة مؤسســات الصيرفــة 
والتحويــل المالــي: إنــه بالرغــم من 
الحديــث المتكــرر عــن تأثير أســعار 
إلا  الدولــة،  اقتـــصــاد  علــى  النفــط 
أن قطــاع الصرافــة والتحويلات شــهد 
محفزات إيجابية خلال الأشــهر الثلاثة 
الأولى من العام، وحقــق القطاع نموا 
بنســبة ٥٪ في حجم التحويلات خارج 

الدولة. 
وأشــار آل رحمــة إلــى أن القطاع 
اســتفاد كثيراً من خطــط التنويع التي 
تقودهــا الدولة، والذي عــزّز من أداء 
باقــي القطاعــات. وأضــاف: الســوق 
محافظ على زخم إيجابي، وذلك بفضل 
استمرار عامل الثقة في اقتصاد الدولة، 

والميــــزانيــات لم يرافقهــا تغـــيير، 
وبالتالــي فإن المـــشــاريع مــا زالت 
قائمــــة، وحركة الســياحة إلى ازدياد، 
والعمالــة مــا زال لديهــا قــدرة على 
التحويل مســتفيدة من ذلــك من قوة 
العملات، وبالتالي  الدرهم مـــــقابــل 
فإن المؤشــــرات إيجابية. وأعتقد أننا 
ما زلنا في الدائرة الإيجابية. ونحن في 
شــركتنا نهدف إلى زيادة عدد فروعنا 
مــن ٥٩ إلــى أكــثر مــن ٧٠ فرعاً هذا 

العام.

وأكــد فيليب جــود، الشــريك الإداري 
ومدير إدارة الاســتثمارات في شــركة 
فيــش لإدارة الأصــول المتخصصة في 
الســندات  وإصدار  الائتمان  تحليــلات 
الإصلاحــات  أن  للتحويــل،  القابلــة 
المالية التــي تقودها دبي في المنطقة 
تســلط الضوء فــي هذه الآونــة على 
فرص الاســتثمار في الســندات القابلة 
للتحويل، التي تعتبر من أدوات الدخل 
الثابت، متوقعاً أن يتراوح حجم إصدار 
السندات الإجمالي في المنطقة من ٣٠٠ 
إلــى ٤٠٠ مليار دولار خلال الســنوات 
الخمــس القادمة. وأضــاف: العجز في 
موازنــات الدول يزيــد على ٩٠٠ مليار 
دولار خــلال الفترة مــن ٢٠١٦ وحتى 
٢٠٢١، وتوقــع أن يتم تمويل ثلث هذا 
المبلغ عبر إصدارات الســندات، وهذا 

يفتح فرصاً جديدة للاستثمار.

وقــال نادي البرغوثي، المدير التنفيذي 
لإدارة الأصــول فــي بنــك الإمــارات 
للاســتثمار: إن الانكمــاش الاقتصــادي 
يخلق الفرص وخصوصــاً في الإمارات، 
التي كانت دائماً ســباقة في استشراف 
المستقبل والتحوط للأزمات من خلال 
تعزيــز التنوع الاقتصــادي الذي يخلق 
مزيداً من الفرص في قطاعات جديدة. 
وأكــد البرغوثي أهميــة انتقاء الفرص 
المناســبة من حيث اختيار الشــركات 
أو القطاعــات التــي ينوي المســتثمر 
الاســتثمار فيهــا بعنايــة، للابتعاد عما 
أســماه «فــخ التقييم» الــذي يقع فيها 
بعض المســتثمرين من حيث الانخداع 
بانخـــفاض قيمة أســهم أو سعر شركة 
ما، خصـــوصاً في ظل اســتمرار القلق 
وأن المشــهد الاقتصادي الحالي يتسم 
بقلق المستثمرين الإقليميين، لافتاً إلى 
أن الدراســة المتأنية لميزانية الشــركة 
ومــدى حوكمتها هي أفضل مؤشــرات 

أدائها. 

ولفــت البرغوثــي إلــى أن الظــروف 
الحاليــة تحمــل بعــض الفــرص فــي 
مجالات الدمج والاستحواذ، مشيراً إلى 
أن اســتمرار انخفاض النفط الذي يؤثر 
علــى أداء العديــد مــن القطاعات قد 
يســتمر لســنوات قادمــة، ويكون هذا 
الوقت هو الأنســب للتوســع أو القيام 

بعمليات اســتحواذ جديــدة. لافتاً إلى 
أن التوقعات المســتقبلية للعام ٢٠١٦ 
تحمل العديد مــن التحديات الواضحة 
أبرزهــا انخفاض أســعار النفــط، نظراً 
لارتبــاط الدولــة والمنـــطقــة الوثيق 

تاريخياً بأسعار السلع.
الـــشــركات  بعـــــض  وأضـــــاف: 
بنية  لديها  والمتـــوســطــة  الصغيــرة 
تحتيــة وأصول وعـــلاقات جذابة، لكن 
الظــروف الراهنة لبـــعــض القطاعات 
أدت إلــى تراجــع أدائهــا التشــغيلي 
وتعثرهــا، ولكــن بمجــرد ضــخ بعض 
الأموال فيها ســترجع فــي وضع أفضل 

من السابق.
وشــدّد البرغوثي على أهمية تعزيز 
المســتثمر  البنّــاء والتعاون  التواصــل 
بين البنوك والمســتثمرين لضمان عدم 
ضياع الفرص الاســتثمارية، مشيراً إلى 
أن وضوح النية من جانب المستثمرين 
يدعم فرص نجاح مشاريعهم، ويجنبهم 

التعثر.
وأضاف: للأســف هنالك قصور لدى 
بعــض البنوك في محاولة الفهم الكافي 
لطبيعة عمل ونشاط المقترض، ونعتقد 
أعمــق  قــراءة  تتطلــب  المرحلــة  أن 
لواقع الســوق من جانب البنوك، وبذل 
جهد أكبر بالنســبة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة لمبادئ الحوكمة، لأن ذلك 
يدعم إلى حد كبير فرصها في الحصول 
على تمويل البنوك، حالها في ذلك حال 

الشركات الكبيرة.

أشار نادي البرغوثي إلى أن الاقتراض في أوقات الأزمات هو سلاح ذو 
حدين ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صلابة الاستثمار الذي ينوي المقترض 
الدخول فيه. وقال: الاقتراض أحياناً يكون جزءاً من الاستراتيجية بالنسبة 
للمســتثمر، ولكن الاقتراض بهدف المضاربة في الســوق أو شراء شركة 
من دون دراية كافية بأداء الشــركة، يضاعف الخسائر، وعلى المستثمر 
النظر إلى ملاءته المالية قبل الدخول في أي استثمار. ونعتقد أن البيئة 

الحالية بشكل عام توفر فرصاً استثمارية.

-الزيادة السكانية تولد المزيد من الفرص
-أنماط الاستهلاك تتيح خيارات متعددة

-كلفة أقل لأسعار الوقود والنقل

- أسعار مغرية للأسهم والسندات
- إمكانات أوسع لتشكيل المحافظ

-كلفة أقل لمستلزمات 
البناء

-جاذبية أعلى لقطاع
التأجير 
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-كلفة معقولة للتمويل
-خيارات أوسع للسداد

- فرص متعددة للدمج والاستحواذ
- صفقات أكثر بأسعار أقل

 –

يمثــل التباطــؤ الحــادث فــي زيــادة 
معدلات الفائدة المعروضة بين البنوك 
العاملة بالدولة في الثلث الأول مقارنة 
بالعــام الماضــي فرصاً جيــدة لتمويل 
القائمة، وكذلك  الشــركات  توســعات 
إعادة هيكلــة الديــون القديمة عالية 
الفائدة، نظراً لانخفاض تكلفة الاقتراض 

بشكل عام.
وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة 
بيــن البنــوك (إيبور) بكافــة آجالها  ( 
باســتثناء الشــهرية ) شــهدت ارتفاعا 
خــلال الثلــث الأول مــن عــام ٢٠١٦ 
تراوحت نســبته بين ١٫٦١ ٪ و ١٨٫٦٨ 
٪ وفقا لإحصــاءات أصدرها المصرف 
المركــزي أمس عبر آلية تحديد ســعر 
الفائــدة المعــروض بين البنــوك التي 
يطبقها المصرف المركزي، إلا أن هناك 
تباطــؤاً فــي معدلات الزيــادة مقارنة 

بعام ٢٠١٥، إذ ســجلت أسعار الفائدة 
المعروضــة بين البنــوك بكافة آجالها 
ارتفاعا سنويا قياســيا يعد الأعلى منذ 
ســنوات بنســب ارتفاع تراوحت بين 

٤٦٫٥ ٪ و ١٠١٪.
ويؤشــر هذا التباطــؤ المحتمل إلى 
تراجــع مرجح في أســعار الإيبور من 
شــأنه أن ينخفــض بأســعار الإقــراض 
النهائية للشــركات والأفــراد، ما يمثل 
فرصة ســانحة للتوســع في المشاريع 
القائمــة أو لتأســيس أعمــال جديدة 
بتكلفــة إقتــراض أقل، كمــا أنه فرصة 
مثاليــة ـ حال حدوثــه ـ لإعادة هيكلة 
الديــون القديمة مرتفعة الفائدة، وهو 
مــا من شــأنه تحفيــز قطــاع الأعمال 

بشكل عام.
وحســب أحدث بيانات صادرة عن 
المصرف الكركزي فإن أســعار الفائدة 
لأجل ٦ أشــهر التي تعد مؤشرا وسطيا 
على مستويات الأسعار لمختلف الآجال 
واصلت ارتفاعها المتوالي بزيادة في ٤ 

شهور بلغت نسبتها نحو ٥٫٤ ٪.
ويعود هذا المنحــى التصاعدي في 
أسعار الفائدة، رغم التباطؤ في الثلث 
الأول مــن العــام الجاري، إلــى تزايد 
الطلــب علــى الســيولة المحلية خلال 
المنقضية  والفترة  الماضييــن  العامين 
من العام الحالي في مؤشر على زيادة 
الانتعاش وتنوع القنوات الاســتثمارية 

بالدولة.
ارتفاع  المرجــح أن ينعكــس  ومن 
أسعار الفائدة بين البنوك خلال الفترة 
الفائــدة بالجهاز  المقبلة على أســعار 
المصرفي بوجه عام، خصوصاً  أن أسعار 
الفائدة المعروضة بيــن البنوك بلغت 
أعلى مســتوياتها في نحو ٦ ســنوات، 
وسجلت ارتفاعا لكافة آجالها خصوصا 
المتوســطة والطويلــة التــي شــهدت 
ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المنقضية 
من العــام الحالي مواصلــة ارتفاعاتها 
المتصلة للشــهر الســادس عشــر على 
التوالي في مؤشر على زيادة الانتعاش 

وارتفاع الطلب على الســيولة بالقطاع 
المصرفــي تزامنا مع تأكيــد المصرف 
المركزي أن السيولة المتوافرة بالقطاع 
المصرفي لازالــت تعطيه القدرة على 
زيادة الاقــراض بوتيــرة معتدلة رغم 
تباطؤ نمو الودائــع المصرفية بالبنوك 
بالربــع الثالث مــن العــام الماضي و 
الفتــرة المنقضيــة من العــام الحالي  
نتيجة لاســتمرار تذبذب أسعار النفط 

المنخفضة منذ نحو عامين .
ومــن الواضح أنــه لا يوجد أي آثار 
ســلبية لارتفاع اســعار الفائــدة على 
معــدلات الإقــراض للأشــخاص حيث 
تظهــر احصاءات المصرف المركزي ان 
التجاري   بشــقيها  الشــخصية  القروض 
والاستهلاكي شهدت على مدى العامين 
الماضيين و الفترة المنقضية من العام 
وبمعدلات  كبيــرة  ارتفاعات  الحالــي 
قياسية رغم الارتفاع النسبي في اسعار 
الفائــدة محليا و التي شــملت ارتفاع 
الفائدة على قروض السيارات وقروض 

بنســب  العقارية  والقروض  الاســكان 
متفاوتــة من قطــاع لقطــاع  وكذلك 
بمعــدلات متفاوتة مــن بنك لآخر من 

البنوك العاملة في الدولة.
ووفقا للبيانات التي أعلنها المصرف 
واصلت  الماضــي،  الأســبوع  المركزي 
أســعار الفائدة لأجل ٦ أشهر التي تعد 
مؤشرا وســطيا على مستويات الأسعار 
لمختلــف الآجــال ارتفاعهــا المتوالي 
وقفــزت مــن ١٫٢٢٣٤ ٪  مطلع ٢٠١٦  
إلــى ١٫٢٨٩٤ ٪ أمس بارتفاع نحو ٦٫٦ 
نقاط أســاس بزيادة في ٤ شهور بلغت 

نسبتها نحو ٥٫٤ ٪.
واظهرت أن أســـــعار الفائدة فيما 
بيــن البنوك التجاريــة العاملة بالدولة 
طويلة الأمد (لأجل ســنة ) قفزت إلى 
١٫٦١٦٪ مقابل  ١٫٤٨٠٣٪ تقريبا مطلع 
ينايــر بارتفــاع ١٣٫٥٧ نقطــة تقريبــا 
بزيــادة ثلث ســنوية ( خلال ٤ شــهور 
الأولى من ٢٠١٦ ) بلغت نســبتها نحو 

.٪ ٩٫١٧
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- أسعار أقل لشراء الوحدات
- شروط أفضل للصفقات

- تسهيلات في الدفع والسداد
- خيارات أوسع بفعل التنافس بين المطورين

- نمو في الطلب مرتبط بزيادة السكان
- تغير أنماط الحياة وزيادة الطلب على الترفيه

- استقرار الإيجارات
- وفرة العمالة الماهرة

- عائد جيد على الودائع طويلة الأجل
- عروض أكثر للقروض الشخصية

- مستويات سعرية مغرية للأسهم
- إمكانات أوسع لتشكيل المحافظ

علــى الرغم مــن التبايــن الكبير في 
خبــرات وقدرات المســتثمرين الأفراد، 
وأصحاب  المســتثمرين  صغار  وتحديداً 
الاســتثمارات متوســطة الحجــم (التي 
تتــراوح بين ٥ إلــى ١٠ ملايين درهم) 
إلا أنهم يشتركون بعدد من الصفات من 
أبرزها ســرعة تأثر مشــاعر الثقة لديهم 
بدورات الركود، أو الأزمات الاقتصادية، 
مــا يدفعهم فــي كثير مــن الأحيان إلى 
اتخاذ قرارات اســتثمارية غير مدروسة، 
أو مبنيــة علــى أقاويل أو شــائعات من 
أشــخاص أو جهات لا تتمتــع بالمعرفة 
أو القــدرة على تقديم رؤية مســتنيرة 
والاســتثمارية  الاقتصاديــة  للأوضــاع 

السائدة والمتوقعة.
وقــد شــهدنا خــلال دورات الركــود 
الســابقة حالات عديدة مني فيها صغار 
المستثمرين بخسائر كبيرة، نتيجة تحول 
مشــاعر القلق لديهم إلى نوع من الذعر 
قاموا معه بتســييل استثماراتهم وخاصة 
في الأســهم والعقارات، على الرغم من 
مراوحة الأســعار قرب أدنى مستوياتها. 
صغــار  فقــد  أن  كثيــراً  حــدث  كمــا 
المســتثمرين وأصحــاب الاســتثمارات 
متوســطة الحجم فرصاً استثمارية نوعية 
بالتشكك  شــعورهم  اســتمرار  بســبب 
وعدم الثقة في بدايات دورات الصعود 

والانتعاش.

أين تتوفر الفرص الاستثمارية؟
بالنظــر إلــى خريطــة الاســتثمارات 
المتاحــة لصغار المســتثمرين وأصحاب 
تبرز  الحجــم،  الاســتثمارات متوســطة 

قطاعات الأســهم والعقارات والمشاريع 
صغيرة ومتوســطة الحجم فــي صدارة 
الخيــارات الاســتثمارية الواعدة، خاصة 
في ظل آفاق النمــو المتوقعة في هذه 

القطاعات.

أســعار الأســهــــم لعمليــة  تعرضــت 
لتـــداعيات  كنتــــيجــة  قويــة  تصحيح 
الأزمــة الماليــة العالمـــيــة فــي عــام 
٢٠٠٨، فقــدت معهــا نســبة كبيرة من 
قيمتهــا، ما قــاد إلى تدهور شــامل في 
ثقة المســتثمرين، خاصــة وأن عمليات 
البيع المرتبطة بالهامش أبقت الضغوط 
على مســتويات الأســعار لفترة ليست 
بالقصيرة، ثم عاد الســوق إلى الانتعاش 
في عامــي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وبداية ٢٠١٥، 
قبل أن تفقد جزءاً مهماً من مكاسبها في 

عام ٢٠١٥.
وعلى الرغم من أن أســواق الأســهم 
شــهدت تحســناً نســبياً هذا العــام، إلا 
أن نســبة كبيــرة منها ما زالــت تراوح 
عند أســعار جذابة تاريخيــاً، خاصة وأن 
مســتويات ربحية الشــركات المساهمة 
ومكــررات الربحية تبــدو إيجابية جداً، 
خاصــة بالنســبة لصغــار المســتثمرين 
وأصحاب الاســتثمارات متوسطة الحجم 
الذين يرغبون في بناء محافظ استثمارية 
بهدف تحقيق مكاســب استثمارية على 

المديين المتوسط والطويل.

ويمكن للمســتـــثمرين هنا الاختيار 
بين أســهم الشــركات التي توزع أرباحاً 
مجزية بشكل سنوي، أو تلك التي تتمتع 
بآفاق نمو ســعري كبيــرة، أو مزيج من 

الفئتين.

تراجعت أســعار العقــارات خلال الـ١٨ 
شــهراً الماضية بنســب تتراوح بين ١٥-

٢٠٪ عن مســتويات الذروة التي بلغتها 
في عام ٢٠١٤، وعلى الرغم من انحسار 
شهية المشــترين إلا أن الأسعار تمكنت 
مــن التماســك ولــم يحــدث الانهيــار 
السعري الذي تحدث عنه البعض كنتيجة 
لارتفاع المعروض من الوحدات السكنية 

والمكتبية في السوق.
وقد ســاهم اســتقرار الإيجارات عند 
مســتويات مرتفعة نســبياً فــي الحفاظ 
على تماسك الأسعار، حيث يراوح العائد 
الإيجاري عند مستويات الأسعار الحالية 
بين ٦-٩٪ وهو ما يزيد بشــكل ملحوظ 
على معدلات العائد في معظم الخيارات 
الاستثمارية الأخرى. كما استفاد القطاع 
قطاعــات  أداء  مــن ضعــف  العقــاري 
تقليديــة تنافــس القطــاع العقاري مثل 

أسواق الأسهم.
وعلــى الرغم مــن أنه مــن المرجح 
علــى  العقــارات  أســعار  تحافــظ  أن 
مســارها الأفقي خلال الفتــرة المقبلة، 
فإن الســوق يضم فرصــاً نوعية، خاصة 
في ظل محدوديــة الطلب، حيث يمكن 
للمستثمرين اقتناص صفقات ذات أسعار 
جذابــة تقل عن المســتويات الســعرية 

السائدة.

يساهم مزيج من النمو السكاني والتغير 
فــي أنماط حياة الناس فــي خلق آلاف 
الفرص الاســتثمارية في قطاع الشركات 
الصغيرة والمتوســطة، بدءاً من مشاريع 
خدمية مثــل المقاهي والمطاعم وحتى 
مشاريع بســيطة مثل صالونات الحلاقة 

والكافتيريات ومحلات كي الملابس. 
كمــا تمثل المشــاريع المعتمدة على 
بيع المنتجات عبر الشبكة أحد الخيارات 
الجيــدة في هــذا المجــال، خاصة وأنه 
يعتمد علــى توصيل المنتجات التي يتم 
شراؤها إلى المستهلكين في مكاتبهم أو 
منازلهم. وعلى الرغم من ظهور العديد 
مــن اللاعبين الكبار في هذا المجال فإن 
الســوق مــا زال يســتوعب المزيد من 

الشركات.
وعلــى الرغم من تباين كلف إنشــاء 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، فإن 
الإيجارات تشكل أكبر عناصر الكلفة في 
الكثير من المشاريع الخدمية، إلى جانب 

الديكورات وكلفة العمالة.

لــم يختلف الوضــع خلال دورة 
التباطــؤ الحالي عما كان فيه في 
الدورات الســابقة، حيث تأثرت 
المســتثمرين  هــؤلاء  مشــاعر 
بشــدة بالشــكوك التي ترافقت 
مــع تراجــع أســعار وعائــدات 
النفــط، والتباطؤ الذي شــهدته 
الاقتصاديــة  القطاعــات  بعــض 
الماضية،  الشــهور  مــدى  علــى 
علــى الرغم مــن أن قوة ومتانة 
الاقتصاد المحلــي وتمتعه بقدر 
كبيــر مــن المرونة، إلــى جانب 
تدني نســبة مساهمة النفط في 
الناتج المحلي الإجمالي وامتلاك 
الدولة لاحتياطيات مالية ضخمة 
تتيــح لهــا تغطيــة التراجع في 
عوامل  كلها  النفطيــة،  العائدات 
تدعــم الثقة بالاقتصــاد المحلي 

وآفاق استمراره في النمو.

تولد الزيادة الســكانية المضطردة في 
دولة الإمارات فرصاً اســتثمارية هائلة 
لقطاع الخدمات بما يتضمنه من أنشطة 
تتعلــق بالفنادق، المطاعــم، المقاهي 
والنقــل و الأعمــال الأخــرى المرتبطة 
بالحيــاة اليوميــة المرتبطــة بالحيــاة 
اليومية. وتزداد أهمية الزيادة السكانية 
في تنشــيط هذه القطاعــات اقتصادياً 
واســتثمارياً كونها غيــر ناتجة فقط من 
نمــو في أعداد المواليــد الجدد، ولكن 
لكــون الرافد الأساســي لها قــادم من 
زيادة فــي الوافدين بغــرض العمل أو 

الإقامة أو تأسيس أعمال جديدة. 
التي  الســكانية  الســاعة  وبحســب 
يحدثهــا لحظياً مركز دبي للإحصاء، بلغ 
ســكان الإمارة نحو ٢٫٥ مليون نســمة، 
لتقديرات أمــس، مقارنة بحوالي  وفقاً 
١٫٩٢٩ مليون نســمة فــي نهاية مارس 
٢٠١١، أي بزيــادة  ٥٧١ ألأف نســمة، 
مــا يعنــي أن إجمالــي ســكان الإمارة 
زاد ٢٩٫٦ ٪ خــلال الســنوات الخمــس 
الماضية، وهــو ما يتوافق مع النســبة 
التقديرية للزيادة السنوية الصادرة عن 

المركز البالغة ٥٪.

وتفســر هذه الزيادة المضطردة ثبات 
معدلات إيجارات المحال الصغيرة في 
الأحيــاء والمناطق المكتظة بالســكان، 
كما تفســر قوائم الانتظــار الطويلة في 
المراكز التجارية، عمليات التوسع التي 
شــهدتها الأخيرة في الســنوات الثلاث 
الماضية. وعلــى الرغم من عدم وجود 
رصد دقيق لمعدلات الزيادة الإيجارية 
للمحال المنتشرة في المناطق المكتظة 
بالســكان، إلا أن بعض التقديرات تشير 
إلى أن الزيــادة تتراوح ما بين ١٠ إلى  

٣٠ ٪ حسب المنطقة.
والملاحظ أن مستأجري هذه المحال 
يســتجيبون لدفع الزيــادات الإيجارية 
نظــراً لانتعاش أعمالهــم المرصود في 
تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية من 

بينها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وأظهرت نتائج مؤشــر ثقة الأعمال 

للربــع الأول مــن ٢٠١٦ الصــادر عــن 
الدائرة أن القطاعين التجاري والخدمي 
في الإمارة الأكثر تفــاؤلا بالأعمال في 
الفترة المقبلة. ويتوقع المشاركون في 
اســتطلاع أجرته الدائرة استمرار النمو 
خــلال الربع الثاني من العــام الجاري، 
وذلك بعد أن شــهد الربــع الأول أداء 
قويــا فــي كل مــن قطاعــات الصناعة 

والخدمات والنقل والبناء.
مــن   ٪  ٤٧ أن  المؤشــر  ولفــت 
المســتطلعين يتوقعون استقرار الوضع 
فيمــا يــرى ٣٩ ٪ المزيد من التحســن 
فــي الربع الثانــي من عــام ٢٠١٦ في 
حيــن أكد ٨٣ ٪ من أصحاب الشــركات 
عــدم توقعهم لأي تحديات جديدة في 
عملياتهم التجارية مقارنة بنسبة ٥٥  ٪ 

في الربع الأخير من عام ٢٠١٥.

ورصــد مؤشــر ثقة الأعمال فــي الربع 
الأول مــن عام ٢٠١٦ نحو ١١٦٫٥ نقطة 
مقابــل ١١٦٫١  نقطة فــي الربع الأخير 
من ٢٠١٥، وتبدو الشركات الكبرى أكثر 
ثقة بواقع ١٢١٫٠ نقطة من الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة التــي نالت على 

١٠٩٫٦  نقطة.
وأشــارت الشــركات إلــى انخفاض 
البيع مقارنة  التوقعات بالنسبة لأسعار 
بالربــع الأخير من عام ٢٠١٥ حيث بلغ 
صافــي الرصيــد ١ ٪ للربــع الثاني من 
٢٠١٦ ممــا يتســق مــع الانخفاض في 
معدل التضخم المسجلة في دبي بواقع 

٠٫٢٢ ٪ في شهر فبراير ٢٠١٦.
ونوهت الشركات إلى تضاؤل حجم 
أرباحهــم على أســاس ســنوي، إلا أنها 

أظهرت تحســنا ايجابيــا متواضعا على 
أســاس ربع سنوي ويرجع ذلك لطلبات 

الشراء الجديدة.
المبيعــات  بحجــم  يتعلــق  وفيمــا 
توقعــت ٤٥ ٪ مــن الشــركات زيــادة 
فيما تــرى ١٤ ٪ انخفاضا، وعلى الرغم 
من أن قطاع الصناعــات التحويلية هو 
الأكثــر تفاؤلا بشــأن حجــم المبيعات 
في الربــع الثاني من العــام ٢٠١٦، إلا 
أن قطاع الخدمــات أظهر تراجعا حادا 
في التوقعــات مما يتوافق مع انخفاض 
النشاط الاقتصادي خلال أشهر الصيف.

ويعد القطــاع التجاري الأكثر تفاؤلا 
مــن بين القطاعــات الرئيســية الثلاثة 
" الصناعــة الخدمــات والتجــارة " من 
حيث حجــم المبيعات ويصنف القطاع 

الصناعي الأكثر تفاؤلا في الأرباح.
ويمتاز قطاع الخدمات بكونه الأكثر 
البيــع والتعاقد،  أســعار  تفاؤلا حــول 
وفــي قطاع الخدمــات تترقب الفنادق 
والمطاعــم بحذر حجــم المبيعات في 
الربــع الثاني من العام ٢٠١٦، في حين 
نرى أن قطاع السيارات والالكترونيات 
من أكثر القطاعات تفاؤلا ضمن القطاع 

التجاري.

أعدته اقتصادية  وجرى الاستبيان الذي 
دبــي في الفتــرة ما بيــن يناير وحتى 
مــارس ٢٠١٦ مــع ٥٠١ شــركة محلية 
عاملة في إمارة دبي، وتم طرح الأسئلة 
والإجابــة عليهــا ثلاثــة خيــارات هي 
"زيــادة" "انخفاض" أو "اســتقرار" في 
المؤشرات الرئيســية، وتشمل إيرادات 
المبيعات وأســعار البيع ونسبة الأرباح 
والتوظيــف وغيرها وتقــوم اقتصادية 
دبــي بإجراء المســوحات بشــكل ربع 
ســنوي لإعطاء مؤشــرات واضحة لأداء 
قطــاع الأعمــال فــي كافــة القطاعات 
الاقتصادية ورصد ومراقبة مؤشــر ثقة 

الشركات.
ويهــدف المؤشــر الربــع الســنوي 
الــذي تقــوم بإعــداده دائــرة التنمية 
الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع شركة 
العالميــة "دان آند براد  الاستشــارات 
ســتريت" إلى قياس تصــورات مجتمع 
الأعمــال وتقييم حالة وبيئــة الأعمال 
في دبي خلال الفتــرة المقبل، وهو ما 
يســاهم في تحليل التوجهات والقضايا 
الأعمــال  رواد  تهــم  التــي  الرئيســية 
وأصحاب الشركات في دبي. واعتمدت 
الدراســة في اختيار وتصنيف العينات 
المدروسة بما يضمن التمثيل المناسب 
الصغيرة والمتوسطة  المشــاريع  لكافة 
والكبيرة في قطاعات التصنيع والتجارة 

وتقديم الخدمات.

فرصاً  السكانية  الزيادة  تمثل 
المتعلقــة  للأعمــال  جيــدة 
بقطاعات التجزئة والخدمات 
منهــا  المرتبطــة  خصوصــاً 
بالحياة اليومية، مثل البقالات 
ومحال  والمقاهي  والمطاعم 
غسل وكي الملابس وشركات 
النظافــة  عمــال  توريــد 
والخادمات وغيرها، خصوصاً 
في ظل ارتفاع معدلات دخل 
السكان الجدد سواء القادمين 
للعمل أو الاســتثمار أو حتى 
الدائم فــي الإمارة  للســكن 
المشهورة بجودة الخدمات. 
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أفــاد عــدد مــن المتخصصين فــي الضيافة 
والاســتثمار الفندقي لـ«البيان الاقتصادي»، 
بــأن الهبوط الكبير لأســعار النفط العالمية 
خــلال العامين الماضيين، وتقلبات أســواق 
العمــلات، ومــا رافقهمــا مــن تباطــؤ في 
الاقتصــادات الإقليمية والعالمية، أســهمت 
فــي تعزيــز الجاذبيــة الاســتثمارية لقطاع 
السياحة والفنادق في إمارة دبي، حيث أدى 
هبوط النفط إلى انخفاض أسعار مواد البناء 
الأساســية، ما يعني أن تكلفــة بناء الفنادق 
والمشــروعات الســياحية قد انخفضت هي 
الأخرى. وبــات العائد على الغرف الفندقية 
في الإمارة الأعلى إقليمياً كما يعتبر من بين 

الأعلى على مستوى العالم.
وأضافوا إن دبي لا تزال الوجهة الاستثمارية 
الأفضــل في المنطقة وبيــن الأفضل عالمياً، 
مشــيرين إلى أن هذه النسبة مرشحة للنمو 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة ٢٠١٦-٢٠٢٠، 
قياســاً بالاســتحقاقات التــي تنتظرها دبي، 
وفي مقدمتها رؤية تطوير القطاع السياحي، 
التي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح، ليصل 
إلــى ٢٠ مليون ســائح بحلول عــام ٢٠٢٠، 
بالإضافة إلــى أن هذا العام، يصادف تنظيم 
الدولــة لمعرض إكســبو العالمي، الذي من 
المتوقع أن يســتقطب ٢٥ مليون زائر، ٧٠ ٪ 

من خارج الدولة.

وتفصيــلاً، قال عصــام عبد الرحيــم كاظم، 
للتســويق  التنفيذي لمؤسســة دبي  المدير 
الســياحي والتجــاري، إن التحديــات التــي 
تشــهدها صناعة الســياحة العالمية شكلت 
فرصاً بالنســبة للقطاع الاستثماري الفندقي 
في دبي، حيث ســاهم انخفاض سعر النفط، 
وتقلبــات العمــلات الرئيســية فــي تعزيز 
جاذبيــة فنادق الإمارة. وأكد أن فنادق دبي 
لا تــزال الوجهــة الأكثر جذبــاً للمجموعات 
الفندقيــة العالمية في المنطقــة، حيث أن 

العائــد على الغــرف الفندقية فــي الإمارة 
يعتبر الأعلى على مستوى العالم خلال العام 
الجاري. مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر أهم 
عنصر جذب للشــركات العالمية المستثمرة 
فــي قطاع الضيافة والســياحة بشــكل عام. 
وأضــاف أنه رغم الانخفــاض الطفيف الذي 
شهدته العوائد الفندقية خلال العام الماضي 
بفعــل انخفاض الأســعار، إلا أنهــا حافظت 
على مركزها في صدارة الأسواق دراً للدخل 

على العالم. 
وقال كاظم إن انخفاض أسعار الفنادق يعتبر 
مؤشــراً إيجابياً بالنســبة للقطاع وهو يعني 
جــذب عدد أكبر من الســياح مــن مختلف 
الفئــات والدول. ورغم هــذه الانخفاضات، 
إلا أن فنــادق دبي لا تــزال تحقق العائدات 

الأعلى على الصعيد العالمي.

وذكــر أن الرقم الآخر الذي يؤكد اســتمرار 
جاذبية إمــارة دبي الاســتثمارية في قطاع 
الفنــادق، هو عدد الطلبات التي اســتقبلتها 
الدائــرة بخصــوص بنــاء فنادق متوســطة 
واقتصاديــة، حيث فاق عــدد الطلبات ١٢٥ 

طلباً خلال عامين.
وأكــد كاظم أن حكومة الإمارات قررت منذ 

بالــدولار الأميركي،  الدرهم  ســنوات ربط 
الــذي يعتبر العملة الرئيســية فــي العالم، 
وهو ما يعني أن انخفاض الدولار أو ارتفاعه 
لن يؤثــر علــى الاســتثمارات الفندقية في 
دبــي والإمارات. كما أكــد أن دبي لا تعتمد 
على مصدر واحد للســياح ولا الاستثمارات، 
حيث تحرص منذ سنوات على تنويع المنتج 
الفندقي والأســواق المصدرة للسياح، حيث 
أن تأثــر ســوق معينة مصدرة للســياح إلى 
دبــي يعني أن ســوقاً أخرى ســتغطي على 

هذا التأثر.

من جانبه قال جيرالد لوليس، مدير محفظة 
الســياحة في دبي القابضة، الرئيس الفخري 
لمجموعة جميرا إن انخفاض أســعار النفط 
ساهم في انخفاض أســعار المواد الأساسية 
وهــو ما يعنــي انخفاض تكلفــة بناء فندق 
مهمــا كانت فئتــه وحجمه، وأشــار إلى أن 
التباطــؤ الاقتصادي العالمي يمثل هو الآخر 
فرصة مميزة للاســتثمار فــي قطاع الفنادق 
في دبــي، حيث أن نســبة المخاطرة تكون 
أكبر ونسبة الربح تكون أعلى. وأضاف قائلاً: 
«ســوق دبــي دائماً ما تمثــل وجهة مفضلة 
لجميع المســتثمرين ومجموعــات الفنادق 

العالمية، فنســب النمو التي حققتها الإمارة 
في قطاع الســياحة خلال السنوات الخمس 
الماضية والتي تقارب ١٠ ٪ سنوياً، تعني أن 
الفنــدق الذي افتتح في ٢٠١٠، حقق أرباحاً 
ضخمــة. وأضــاف أن دبــي القابضــة، ومن 
خــلال مجموعــة جميرا للفنادق، ستســتمر 
في التوســع في الســوق المحلية في دبي، 
حيث ان الخطط الحالية تســتهدف الوصول 
إلــى ٢٠ فندقاً في دبي بحلول ٢٠٢٠. وعليه 
ســيصل عدد الغرف الفندقية التي ستديرها 
المجموعــة بحلول العام ٢٠٢٠ إلى ما يفوق 
٧٢٠٠ غرفــة مقابل ٣٢٠٤ غرف تديرها في 

الوقت الحالي.

مــن جانبه قال نيــل جــورج، النائب الأول 
للرئيس، لعمليات الاســتحواذ والتطوير في 
فنادق ومنتجعات ستاروود العالمية: عندما 
تنخفض أسعار النفط بالنسبة التي انخفضت 
بها خــلال العامين الماضــي والجاري، فهذا 
يعني أن أســعار الأراضــي والحديد والرمل 
ومواد البناء الأساسية تنخفض، كما أن أسعار 
العقارات بشــكل عام تنخفض هي الأخرى، 
فســواءً كنت ترغب في شــراء فندق جاهز 
أو مبنــى جاهــز وتحويله لفنــدق، أو حتى 

بناء فندق من الصفر فالتكلفة ســتكون أقل 
بكثير مما كنت ستســدده لو استثمرت في 
عامــي ٢٠١٢ أو ٢٠١٣.  وأضــاف إن العائد 
على الاســتثمار فــي قطاع الفنــادق بإمارة 
دبي، يعتبــر الأعلــى إقليمياً. وتابــع قائلاً: 
إن دبــي هــي المــكان المفضل للاســتثمار 
والتوســع بالنســبة للمجموعــات الفندقية 
العالمية، وســتاروود لا تعتبر استثناءً، حيث 
تعمــل المجموعــة على إضافــة المزيد من 
الفنــادق التي تحمل علامات ســتاروود في 
دبي خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف 
أن العام الجاري ٢٠١٦ هو الأمثل للاستثمار 
في القطاع الفندقي. وأشار إلى أن ستاروود 
تملــك حالياً ١٥ فندقاً فــي إمارة دبي ( من 
أصــل ٢٥ فندقاً في الإمارات)، وتضم فنادق 
المجموعة في دبي ٥٠٣٤ غرفة، وفي الفترة 
المقبلة سيتم رفع عدد الفنادق في دبي إلى 
٢٨ فندقــاً، بطاقة ٨٥٥٦ غرفة بحلول ٢٠٢٠، 

بزيادة ٣٥٢٢ غرفة، من خلال ١٣ فندقاً. 

واتفق أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير 
التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت 
الدولية، مع رأي نيل جورج مشــيراً إلى أن 
انخفاض أســعار النفط والتباطؤ الاقتصادي 

يعني أن معدل هوامش الربح سيكون أعلى 
وأضاف: اســتثمارك فــي ٢٠١٦ لا يعني أن 
فندقك ســيكون جاهزاً بنهاية العام الجاري 
أو حتى المقبل، فلو اســتثمرت اليوم توقع 
الانتهاء مــن أعمال البناء بحلــول ٢٠١٩ أو 
٢٠٢٠. وأضاف أن ماريوت تدرك أن الوقت 
الحالــي هــو المناســب للاســتثمار، وعليه 
تخطــط للوصــول إلى ٣٢ فندقــاً تضم نحو 
٨٨٧١ غرفــة بحلــول ٢٠٢٠، مقارنة مع ١٤ 
فندقــاً تضم ٤٨٢٧ غرفة حالياً في الإمارات. 
وأضاف أن الدولة تعد أكبر سوق للمجموعة 
في المنطقة . وأكد كيرياكيديس أن الســوق 
الإماراتــي يعتبر بين الأســواق الأعلى أداءً 
خصوصاً فــي الفتــرة الحالية حيــث تعتبر 
الغرف الفندقية في دبي ضمن الأعلى عائداً 

في العالم.

مــن جانبه قــال محمد عوض اللــه الرئيس 
إن  للفنــادق:  تايــم  التنفيــذي لمجموعــة 
المجموعــات العالميــة تركــز فــي خططها 
التوســعية في الشــرق الأوســط على دبي 
خاصــة والإمــارات عامــة باعتبارهما مركز 
جذب الاستثمار الفندقي في المنطقة، حيث 
يعتبر العائد على الاســتثمار في فنادق دبي 
إلــى أن توقعات  الأفضــل إقليمياً، مشــيراً 
الســوق إيجابيــة جــداً، إذ أن شــعبية دبي 
والإمــارات ترتفع عالمياً بشــكل أكبر عاماً 
بعد عام، والفضل في ذلك يعود إلى الخطط 
التســويقية الذكيــة التي تنتهجهــا الجهات 

الحكومية سواءً داخلياً أو خارجياً. 

من جانبــه أكد كيفورك ديلديليــان، المدير 
العــام والإقليمــي لمجموعــة فنــادق إتش 
الإماراتية، أن الشركة قررت توسيع محفظتها 
الاســتثمارية خــلال العام الجــاري، وهو ما 
يعنــي أن إدارة المجموعــة تثــق أن ٢٠١٦ 
العام الأفضل للاستثمار والتوسع، وأضاف أن 
المجموعــة تملك حالياً فندقين فقط في كل 
من دبي وجزر السيشل. لكنها قررت مضاعفة 
محفظتها إلى أكثر من ٨ منشآت منها فنادق 
فــي كل من دبي وأبوظبي وجمهورية الجبل 
الأســود ثم فنــدق في العاصمــة البريطانية 

لندن في العام ٢٠١٧. 

وقــال روبــن روســمان العضــو المنتــدب 
لمجموعة «إس تي آر جلوبال»: إن انخفاض 
أسعار النفط يعزز جاذبية دبي الاستثمارية، 
نتيجة تأثيره على أســعار المواد الأساســية 
هــي الأخرى، وبالتالي نرى أن العام الجاري 
والمقبل هما الأنسب للاستثمار في الفنادق 
بدبي. كما أن أي تباطؤ للاقتصاد العالمي لن 

يوقف حركة السفر والسياحة.

الرحيم كاظم  أشار عصام عبد 
الســياحي لا  القطاع  إلــى أن 
يــزال مــن أهــم القطاعــات 
المســاهمة بنصيــب وافر في 
الناتج المحلــي الإجمالي، كما 
سيلعب دوراً مهماً في مرحلة 
بالنســبة لدولة  النفط  ما بعد 

الإمارات بشكل عام.

■ أليكس كيرياكيديس 

■ كيفورك ديلديليان

■ جيرالد لوليس

■ روبن روسمان

■ عصام عبد الرحيم كاظم

■ محمد عوض الله

■ نيل جورج

اتفــق مراقبون ومســؤولون عقاريون على 
أن أغلــب المطورين العقارييــن يفضلون 
مواصلة تنفيذ المشــاريع مســتفيدين من 
تراجع أســعار تكلفة البناء والأيدي العاملة 
ليجري بيع العقارات لاحقاً أو تحويلها إلى 
محفظــة إيجارات بعوائد مالية مســتدامة. 
وقالــوا إن الســوق العقاري فــي دبي لم 
يتراجــع عــن المضــي بتنفيذ المشــاريع 
رغــم تأثــر المبيعات، لاســيما فيما يتعلق 
بالعقارات المطروحــة للتملك الحر والتي 

تباع على الخارطة.
وأكدوا أن الســوق العقــاري في الدولة 
نجــح في التعامــل مع تحديــات الاقتصاد 
العالمي بثبــات عالٍ. وأفــاد مديرو دوائر 
وشــركات أن الســوق بات اليوم أكثر ثباتاً 
في تأثره بالتقلبات الاقتصادية أو الأحداث 

الإقليمية. 
المالية  وذكروا أن تراكــم الاحتياطيات 
لــدى دولة الإمارات في العقد الأخير يتيح 
لهــا مواصلــة الإنفــاق مهما بلغــت الآثار 
الجانبية لتقلبات أســعار النفط على سبيل 
المثــال. وتوقعــوا أن يكــون تأثر أســعار 
العقــارات بهبــوط النفط نفســياً أكثر منه 
اقتصادياً، وقالوا إن الســــــــوق أقل تقلباً 
ممــا كان عليه فــي الطفــرة الثانية بفضل 
النــأي بالســوق عن الأخطــاء التي رافقت 

الأخيرة.

وقــال المهندس مروان بــن غليطة، المدير 
التنفيذي في «مؤسســة التنظيم العقاري» 
الــذراع التنظيمية لدائــرة أراضي وأملاك 
دبــي إن «زمــن التأثر بالتقلبــات العالمية 
أصبح من الماضي، فالســوق العقاري اليوم 
لديــه من المرونة ما يســمح لــه بمواجهة 
أي تحديــات مهمــا كان حجمهــا»، مؤكداً 
أن «قــوة عقــارات ونضجها بــات يؤهلها 
لمواجهة التقلبات أو الأزمات الاقتصادية». 
وأشــار إلــى أن، الثبــات فــي مواجهة 
الأزمــات والتحديات ميزة وســمة وصورة 
مقربة عن مدى قــوة الاقتصاد والمنظومة 
التــي تجمع أطراف النشــاط  التشــريعية 
الاقتصــادي، وبالنســبة للعقــارات يتفــق 
الجميــع على أن الســوق بلــغ تكاملاً بين 

جميــع الأطراف تحت مظلــة أراضي دبي، 
والمستخدمون  والمستثمرون  فالمطورون 
النهائيــون والمــورّدون الذيــن يقدمــون 
المرتبطة  خدمــات فــي إطــار الأنشــطة 
بصناعــة التطويــر العقاري كلهــم يمثلون 
سلســلة طويلة قوية ومتماســكة. مشــدداً 
على أن ذلك لم يتحقق بســهولة، فقد كان 
المشوار مليئاً بالتحديات وحرصت الدائرة 
على الوصول بالسوق المحلي في دبي إلى 
الموضــع الذي تنطلق منــه لتصبح الوجهة 

العقارية الأولى في العالم. 

مــن جهتــه قال العضــو المنتدب لشــركة 
إعمــار العقاريــة أحمــد المطروشــي: إن 
الثقة هي العمــود الفقري الذي يجعل من 

ســوق عقارات دبي قــادراً علــى مواجهة 
التحديات. موضحاً أن الجهات المعنية وفي 
مقدمتهــا دائــرة الأراضي والأمــلاك تبذل 
جهوداً مخلصة في ترسيخ ثقة المستثمرين 
بينما يواصل العديد من الشركات العقارية 
تدعيــم تلك الثقــة بتقديم ســلعة عقارية 

منافسة على صعيدي السعر والجودة. 
وأضــاف: إن التحديات الاقتصادية التي 
تظهر بين الحيــن والآخر مؤثرة ولكنها لم 
تعد مؤثرة على الســوق العقــاري تحديداً 
وبالكم الذي شــهدناه عشية الأزمة المالية 
العالمية فــي ٢٠٠٨. حيث أصبح الســوق 
العقاري اليوم قادر على امتصاص أي أزمة 

 . والتعامل مع أي تحدٍّ
وقال إن قطاع الإنشــاءات يتأثر بشــكل 
مباشــر بتقلبــات أســعار النفــط لكنه من 
جهة أخرى يدعم مرونته في خفض أسعار 
التنفيــذ وتحقيق عائــدات جيدة، هذا غير 
أن أســعار الديزل لاعب مؤثــر في عملية 
التســعير ما يخدم المقاولين ومن ثم ملاك 

المشاريع وصولاً للمستخدم النهائي.
ودلــل عـــــلــى كلامـــه بــأن «إعمار» 
حققــت صافــي أربــاح بلــغ ١٫٢٠٥ مليار 
درهم، للربع الأول مــن ٢٠١٦ بنمو قدره 
١٧٪. كمــا حقّقــت مبيعــات قويــة خلال 
الفتــرة ذاتها بـــ ٥٫١٥١ مليــارات درهم، 
بنمــو قدره ٤١٪ مقارنــةً بالربع الأول من 

العام الماضي.

وأفاد رئيس مجلــس إدارة نخيل العقارية 
علي راشد لوتاه بأن ثمار العمل في صناعة 
التطوير العقاري لا تظهر بين ليلة وضحاها، 
فالعقــارات قناة اســتثمارية بعيدة المدى 
مــا يعني أنــه من الممكن جــداً أن تواجه 
تحديــاً هنــا أو هنــاك. كمــا أن التحديات 
الاقتصادية لا تحدث في ســوق دون غيره 
ولا تؤثر على سوق دون غيره لكن الحكمة 
تكمن فــي كيفية مواجهة التحديات وليس 
الاختبــاء منهــا.  وذكــر أن نخيــل لا تتأثر 
بالهــدوء النســبي الراهــن في ســوق بيع 
العقــارات، لأنها ســبقت باقــي المطورين 
في إطلاق وترســية عقود تنفيذ مشــاريع 
جديــدة للتملــك الحر عشــية التعافي من 
تداعيات الأزمة المالية العالمي، وســتعود 
عمليات تســليم تلك المشروعات بالمزيد 
من الأرباح عليها، فضلاً عن نجاحها في غلق 
ملف التزاماتها تجاه الدائنين. وشــدد على 
أن الشــركة لا تحتاج إلى قــروض لتمويل 
مشــاريعها الجديدة، وستمتلك في غضون 
ســنوات قليلــة مقبلــة أكبــر محفظة في 
قطاعــي التجزئة والتأجيــر. وأكد لوتاه أن 
الشركة تواصل تطوير محفظتها المستدامة 
بدليل أنها أرســت عقود تنفيذ مشروعات 
بقيمــة ٨ مليارات درهم فــي ٢٠١٥ وفي 
طريقهــا لترســية ٨ مليــارات أخرى خلال 
٢٠١٦ ليرتفع الإجمالي إلى ١٦ مليار درهم 

خلال عامين فقط.

وقــال العضو المنتدب وكبير المســؤولين 
التنفيذيين في دبي للاستثمار، رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد العقارية خالد بن كلبان: نطبق 
في إدارة الاتحاد العقارية سياسة متحفظة 
في إدارة المخاطر. وبالنســبة للتريث من 
عدمــه في بيع العقارات على الخريطة فلنا 
وجهــة نظر نعتقد أنها صحيحة. فالشــركة 
طرحت عقارات بأســعار تنافسية أقل مما 
عليه في الســوق قبل التقلبات الاقتصادية 
العالميــة الأخيرة، ولا نخشــى من تراجع 
البيــع على الخريطــة لأننا عندمــا أطلقنا 
عمليات التشــييد في تلك المشاريع وضعنا 
أسوأ السيناريوهات ففي حال تراجع البيع 
نقوم بتحويل تلك العقــارات بعد إنجازها 
إلــى محفظــة الإيجارات ونحــن نعلم بأن 
سوق الإيجارات مزدهر ويمكن لنا توظيفه 

في زيادة عائداتنا بطريقة مستدامة.

أضــاف بن كلبــان: علينا أن نــرى الجانب 
الآخر المضيء لتراجع أسعار النفط، والذي 
صــادف تحرير أســعار الوقود في الســوق 
المحلية. فالتراجع في أســعار الديزل بعد 
تحريره عاد بالنفع على الشركات العقارية 
باســتدراج عروض لبناء مشــاريعها بأسعار 
أقل ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في قطاع 
المقاولات والإنشــاءات الذي يعد من أهم 
القطاعــات الحيوية التي تحرك عجلة النمو 
الاقتصــادي في الدولة، ويرتبط به نحو ٣٠ 
نشــاطاً اقتصادياً أبرزهــا صناعات الحديد 
والصلــب والرمــل والإســمنت والألمنيوم 
والخشب وغيرها. فالانخفاض عامل إيجابي 
محفــز للاقتصــاد الوطني نتيجــة لارتباط 
الديزل بالعمليات التشــغيلية في مجموعة 
كبيــرة من القطاعــات الحيوية في الدولة، 
وفي مقدمتها الإنشاءات والصناعة، والنقل، 
والشــحن، وهو ما يعني مكاســب وربحية 
لتلــك القطاعات بســبب المحصلة النهائية 
لانخفــاض الفاتــورة التشــغيلية لمختلف 

الشركات في تلك القطاعات».

 مروان بن غليطة علي راشد لوتاه  خالد بن كلبان  أحمد المطروشي

قال علي راشــد لوتاه: لا ننكر وجود تحديات لكن في الوقت ذاته ليس 
مــن المنصف عدم رؤية الكيفية التي تعالج بها الشــركات العقارية تلك 
التحديات وكيف تحولها إلى فرص. موضحاً أن أداء نخيل العقارية اليوم 
أفضل بكثير من الأمس وأن النســبة الأكبر من أرباح الشــركة تأتي من 
محفظة التأجير، فضلاً عن عمليات البيع سواء للوحدات أو الأراضي التي 

بيعت لمطورين ثانويين.


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4

